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الملخص

تســــعى المجموعــــة الدولیــــة خاصــــة فــــي إطــــار هیئــــة الأمــــم المتحــــدة إلــــى تحقیــــق الاســــتقرار والأمــــن داخــــل 

ــــــوص  وتفعیــــــــل أجهزتهــــــــا المؤسســــــــاتیة بغیــــــــة حمایــــــــة المصــــــــالح دولیــــــــة،المجتمعــــــــات مــــــــن خــــــــلال ســــــــنها لنصــ

وتعــــد المحكمـــــة الجنائیــــة الدولیـــــة الدائمــــة مـــــن أهــــم الآلیـــــات الدولیـــــة،المشــــتركة للبشــــریة دون المســـــاس بالســــیادة 

ـــــة مرتكبـــــــي الجـــــــرائم  ـــــة أهـــــــم الدولیـــــــة،المكرســـــــة لتحقیـــــــق الأمـــــــن والســـــــلام فـــــــي العـــــــالم بمعاقبــ وتتنـــــــاول الدراســ

  .الجنائیةفي مجال تحقیق العدالة وتقییم دورهاوالنظام الأساسي لها المحكمة،اختصاصات 

.لجنائیة، الجرائم الدولیة، العدالة الجنائیة، نظام روما الأساسيالمحكمة ا:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The international community, especially through the United Nations, seeks to 
establish stability and security in societies through various treaties. The authorities 
have different objectives, and despite the different objectives, they are united in 
protecting the common interests of mankind without prejudice to international 
sovereignty. Which   is dedicated to achieving peace and security in the world by 
punishing the perpetrators of international crimes. The study deals with the main 
functions of the Court, its Statute and the evaluation of its role in the field of 
criminal justice.
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:المقدمة

ــــة فـــــي ظـــــل الحــــــربین   ءالأبریـــــاشـــــهد العـــــالم حـــــروب طاحنـــــة راح ضـــــحیتها الملایـــــین مـــــن  خاصـ

أحلامهـــــــموالثانیـــــــة، وذلـــــــك بســـــــبب طمـــــــع وشـــــــجع الحكـــــــام والملـــــــوك فـــــــي تحقیـــــــق  الأولـــــــىتین العـــــــالمی

المحــــــاكم إنشــــــاءوتضــــــارب مصــــــالحهم، ولحمایــــــة ضــــــحایا الحــــــروب والنزعــــــات ومعاقبــــــة مرتكبیهــــــا تــــــم  

ـــق العدالـــــة الجنائیـــــة الدولیـــــة، إلا  أنالجنائیـــــة الخاصـــــة المؤقتـــــة لملاحقـــــة مرتكبـــــي جـــــرائم  الحـــــرب وتحقیــ

بهــــا لمحدودیــــة اختصاصــــها زمنیــــا ومكانیــــا، ممــــا ة المنوطــــالأهــــدافم لــــم تســــتطیع تحقیــــق هــــذه المحــــاك

قضـــــــاء دولـــــــي جنـــــــائي  دائـــــــم لحمایـــــــة إنشـــــــاءفـــــــرض علـــــــى المجموعـــــــة الدولیـــــــة المضـــــــي قـــــــدما نحـــــــو 

المتحــــدة الأمــــمالمصــــالح الجوهریــــة للمجتمــــع الــــدولي، وتحقیــــق الســــلام العــــالمي تجســــد فــــي جهــــود هیئــــة 

ســـــنت الأخیـــــرةلجنـــــة القـــــانون الـــــدولي هـــــذه لجنائیـــــة الدولیـــــة الدائمـــــة  مـــــن خـــــلال حكمـــــة االمإنشـــــاءفـــــي 

ــــن قبــــــل المجموعـــــــة الدولیـــــــة لیكـــــــون الأساســـــــيمشــــــروع النظـــــــام  للمحكمـــــــة ولقــــــي الترحیـــــــب والتـــــــدعیم مـــ

  .2002سنة سریانه في أوبد1998ة الجنائیة الدولیة سنة للمحكمالأساسيمیلاد النظام 

مـــــن خـــــلال نظامهـــــا الجنائیـــــة الدولیـــــة المبذولـــــة لضـــــمان اســـــتقلالیة وفعالیـــــة المحكمـــــةإن الجهـــــود

وتعبیـــــر عـــــن ،خطـــــوة جدیـــــدة نوعیـــــة فـــــي تطـــــور مســـــار العدالـــــة الجنائیـــــة الدولیـــــةیعـــــدالأساســـــي الـــــذي 

واجهتـــــــه العدیـــــــد مـــــــن المعوقـــــــات أحالـــــــت دون تحقیـــــــق   تغیـــــــر أنمـــــــوذجي فـــــــي عقیـــــــدة القـــــــانون الـــــــدولي

وولایتهـــــا القضـــــائیة محـــــلا للشـــــكوك، ســـــواء تلـــــك ،مصـــــداقیتها واســـــتقلالیتهاتجعلـــــ،و المحكمـــــة أهـــــدافها 

ــــــد ذاتـــــــه، المتعلقـــــــة بـــــــالثغرات القانونیـــــــة فـــــــي النظـــــــام الأساســـــــي للمحكمـــــــة أو الجنائیـــــــة الدولیـــــــة فـــــــي حـ

القیود العملیـــــة والواقعیـــــة التـــــي تفرضـــــها بعـــــض القـــــوى الكبـــــرى علـــــى فعالیـــــة عمـــــل المحكمـــــة بـــــالمتعلقـــــة 

  .لدولیةالجنائیة ا

ـــةفمـــدىمـــا : فـــي البحـــث حـــولة وتنصـــب إشـــكالیة الدراســـ      ـــة عالی ـــة كآلی ـــة الدولی المحكمـــة الجنائی

  جزاء لمنع الإفلات من العقاب ؟ 

هـــــم وأالبنـــــاء المفـــــاهمي للمحكمـــــة،تســـــلیط الضـــــوء حـــــولتتطلـــــبوالإجابـــــة علـــــى  هـــــذه الإشـــــكالیة 

وإبـــــراز مكـــــامن  النجـــــاح النســــــبي للمحكمـــــة الجنائیـــــة الدولیــــــة اختصاصـــــاتها والتحـــــدیات التـــــي توجههــــــا،

  .أثرت على مسار تطبیق العدالة الجنائیة الدولیة ومواطن قصورها  التي 

  :دور المحكمة الجنائیة في تحقیق العدالة الجنائیة: المبحث الأول

ــــد المحكمــــــة الجنائیــــــة الدولیــــــة مــــــن أهــــــم الأدوات الدولیــــــة القضــــــائیة المتخصصــــــة فــــــي ت عقــــــب تعــ

ـــد كــــان ظهورهــــا نتیجــــة العدیــــد مــــن ومعاقبــــة مرتكبیهــــا،الجــــرائم الدولیــــة وفــــق نظــــام رومــــا الأساســــي ولقـ

الجهـــــود الدولیـــــة المضـــــنیة والتـــــي ركـــــزت علـــــى إعطاءهـــــا الطـــــابع الـــــدولي فـــــي مجـــــال التجـــــریم والعقـــــاب، 

رهــــا فــــي أهــــم المحطــــات التــــي ســــاهمت فــــي إنشــــائها وتعریفهــــا وإبــــراز أهــــم أدواعلــــىوســــوف یــــتم التركیــــز

  .مجال تحقیق العدالة الجنائیة
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  : المطلب الأول تعریف المحكمة الجنائیة الدولیة

ـــــــا جنائیـــــــاً متكـــــــاملا، یشـــــــكل  أفـــــــرد النظـــــــام الأساســـــــي للمحكمـــــــة الجنائیـــــــة الدولیـــــــة، نظامـــــــا قانونی

ـــــــة، ذلـــــــك أن الجـــــــرائم الدولیـــــــة تشـــــــكل  ــــــن منظـــــــور النظـــــــام الأساســـــــي للمحكمـــــــة الدولی أهمیـــــــة بالغـــــــة مـ

التــــي یســــعى القــــانون الــــدولي الجنــــائي إلــــى إضــــفاء الحمایــــةالدولیــــةبطبیعتهــــا انتهاكــــا للقواعــــد القانونیــــة 

  .الجنائیة لها وفرض العقاب على مرتكبیها

  المحكمة الجنائیة الدولیةإنشاءمسیرة : الفرع الأول

ـــــهكانـــــت جهـــــود الفقیـــــه السویســـــري  أحـــــد مؤسســـــي اللجنـــــة الدولیـــــة للصـــــلیب الأحمـــــر، مـــــن مونی

ــــة فــــي العصــــر الحــــدیث لإنشــــاءالأولــــىالجهــــود قضــــاء جنــــائي دولــــي علــــى الــــرغم مــــن إهمــــال 1المبذول

مـــا قـــام بـــه تقـــدیم تقریـــره الخـــاص بإنشـــاء أهـــمفقـــه القـــانون الجنـــائي الـــدولي لهـــذه الجهـــود، وقـــد كـــان مـــن 

1882مؤسســـــة قضـــــائیة دولیـــــة مـــــن شـــــانها منـــــع وعقـــــاب الجـــــرائم المرتكبـــــة ضـــــد اتفاقیـــــة جنیـــــف لعـــــام 

1893اللجنــــة الدولیــــة  لغــــوث العســــكریین الجرحــــى، ومــــن ثــــم مشــــروعه المعــــدل الــــذي قدمــــه عــــام إلــــى

ـــــى الــــرغم مـــــن فشـــــل ج. هد القــــانون الـــــدولي ــــــــمعإلــــى ــــــــــوعل ـــاء قضــــاء دولـــــي، فـــــلا مونیـــــههود ــ فـــــي إنشــ

ــــــش ـــــذي لعبتـــــه هــــــــ ـــة الـــــدور ال ــــــــــك مـــــن أهمیــ ــــــذه الجـــــــ ــــد علـــــى ضـــــــ ـــــــهود فـــــي التأكیـ ــــــــــرورة إنشـــــــــ اء مثـــــل ـــ

  .2ذا القضاءــــــــــه

ــــــى والثانیــــــةالســــــابقة للحــــــربین العــــــالمیتیننزعــــــاتن اللأو  ــــــم تعــــــرفالأول الخســــــائر الفادحــــــة التــــــي ل

عرفتهـــــا هـــــاتین الحـــــربین لمشـــــاركة عدیـــــد مـــــن الـــــدول، واســـــتخدامها أســـــلحة لـــــم یعرفهـــــا العـــــالم مـــــن قبـــــل، 

كســـــلاح الطیـــــران والغواصـــــات والغـــــازات الســـــامة واســـــتهداف المـــــدنیون مـــــن نســـــاء وشـــــیوخ وأطفـــــال، ولـــــم 

3امهاأكدت مرارا على ضرورة احتر الأممیلتزم فیها بمبادئ وأخلاقیات كانت 
  

ـــــر  ــة مـــــن تســـــبب فـــــي هـــــذا الـــــدمار والخـــــراب، إلا أن الكثی ـــــب بمعاقبـــ ولقـــــد ثـــــار الـــــرأي العـــــام وطال

ـــق العدالـــــة فـــــي حقهـــــم، ولقـــــد توالـــــت الاعتـــــداءات علـــــى المـــــدن یین والتنكیـــــل مـــــنهم لاذا بـــــالفرار، ولـــــم تطبــ

ام، یوغســــــلافیا الســــــابقة وروانــــــدا مــــــن أهــــــم الأزمــــــات التــــــي حركــــــت الــــــرأي العــــــتــــــيبالأقلیــــــات وتعــــــد أزم

ـــــــى هیئـــــــة الأمـــــــم المتحـــــــدة إنشـــــــاء مـــــــا یســـــــمى بالمحكمـــــــة الجنائیـــــــة الدولیـــــــة لیوغســـــــلافیا،  وفرضـــــــت عل

ـــــــدر الإمكـــــــان العدالـــــــة  ـــــدا قصـــــــد التخفیـــــــف مـــــــن الأزمتـــــــین وتحقیـــــــق ق والمحكمـــــــة الجنائیـــــــة الدولیـــــــة لروانــ

  .  والفئات الضعیفةالأقلیاتالجنائیة بمعاقبة مرتكبي الجرائم في حق 

ـــــین خاصـــــة لقصـــــورهما المكـــــاني ي وجهـــــت إلـــــى اونظـــــرا للانتقـــــادات التـــــ الزمـــــاني  كانـــــت و لمحكمت

ـــاز قضـــــائي دولـــــي دائـــــم یتـــــولى مهمـــــة محاكمـــــة الأشـــــخاص المتهمـــــین  ـــــاك رغبـــــة عامـــــة لإنشـــــاء جهــ هن

، وكانـــــــت البدایـــــــة بتكلیـــــــف الجمعیـــــــة 4بارتكـــــــاب انتهاكـــــــات جســـــــیمة لقواعـــــــد القـــــــانون الـــــــدولي الإنســـــــاني

، ولقـــــد 5بوضـــــع مشـــــروع لنظـــــام قضـــــائي دولـــــي جنـــــائي1989العامـــــة للجنـــــة القـــــانون الـــــدولي فـــــي ســـــنة 

إمكانیـــــة إنشـــــاء المحكمـــــة وهـــــو أمـــــر مســـــتحب وممكـــــن التنفیـــــذ، وبعـــــد عـــــدة 1993قـــــررت اللجنـــــة عـــــام 

ــــدد الــــــدول المصــــــادقة علــــــى  مناقشــــــات اعتمــــــد النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة الجنائیــــــة الدولیــــــة لیصــــــل عــ
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ـــــى  ـــــوم الســـــتین لحصـــــول نصـــــاب دولـــــة منتظـــــرة الیـــــوم الأول مـــــن الشـــــهر 66النظـــــام إل ـــــذي یعقـــــب الی ال

لیــــــدخل بــــــذلك نظــــــام رومــــــا 2002جویلیــــــة 01التصــــــدیق وهــــــو التــــــاریخ الــــــذي صــــــادف یــــــوم الاثنــــــین 

الأساســــــي للمحكمــــــة الجنائیــــــة الدولیــــــة حیــــــز النفــــــاذ القــــــانوني لتمــــــارس هاتــــــه الآلیــــــة اختصاصــــــها علــــــى 

    .6الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة

ـــــة الدولیـــــة وتحقیـــــق ،شخصـــــیة قانونیـــــة دولیـــــة تمكنهـــــا مـــــن ممارســـــة وظائفهـــــا 7وللمحكمـــــة الجنائی

ــــدا ،مقاصــــدها ویمكــــن لهــــا أن تعقــــد جلســــاتها فــــي مكــــان ، ومقــــر المحكمــــة فــــي مدینــــة لاهــــاي فــــي هولن

ــــدول التــــي تتــــألف  آخــــر كمــــا تضــــمن نظــــام رومــــا الأساســــي للمحكمــــة الجنائیــــة الدولیــــة إنشــــاء جمعیــــة ال

ــــــــمـــــــن المجمـــــــوع الـــــــدول الأع ـــدار اللـــــــوائح وقـــــــرارات ،فـــــــي المحكمـــــــةضاء ـــــــ وتكـــــــون لهـــــــا صـــــــلاحیة إصــــ

  .8تخص المحكمة

  :أهم ملامح المحكمة الجنائیة الدولیة: الفرع الثاني

  أهمها تمیز النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بممیزات متعددة

محكمة دولیة دائمة تعد المحكمة الجنائیة الدولیة : 9المحكمة الجنائیة هیئة قضائیة دولیة دائمة

وتهدف إلى تحقیق العدالة الجنائیة في كل مكان وفي كل زمان كقاعدة عامة ولعل هذا ما یمیزها 

  .ورغ وطوكیوبالأخرى كمحكمتي نورمالمحاكم باقي عن

 ویترتب على هذه الطبیعة التعاهدیة لنظام :دولیهالمحكمة الجنائیة أنشئت بموجب معاهدة

أن تكون للدولة الحریة التامة في الانضمام لها أو العزوف عنها وباعتماد روما المنشأ للمحكمة

مؤتمر روما لهذا الحل یكون بذلك أخذ بعین الاعتبار حساسیة مسألة الاختصاص الجنائي 

الوطني التي تستدعي إتاحة الفرصة لجمیع الدول لقبول أو عدم قبول اختصاص المحكمة خاصة 

بل هي كیان مماثل لغیره من الكیانات القائمة كما أنها الدولفوق وأن هذه الهیئة لیست كیانا

  . 10لیست بدیلا للقضاء الجنائي الوطني

 بمعنى أن الاختصاص یعود : بدیلا عنهأنها تملك اختصاصا مكملا للقضاء الوطني ولیس

یام بهذا الدور تتدخل المحكمةــــــــوفي حالة عجزها عن الق،نیةـــحاكم الوطــــــــــبالدرجة الأولى إلى الم

  .11الجنائیة الدولیة

 تستند المحكمة الجنائیة :تم بین الدول صاحبة السیادةیأنها تستند في وجودها إلى اتفاق

قررت التعاون للتصدي ، والتيتم بین الدول صاحبة السیادةیالدولیة في وجودها إلى اتفاق 

12الأساسي كرس مبدأ استبعاد الحصانة التي یتمتع بها المسؤولونلمرتكبي الجرائم كما أن النظام 

كمة دائمة وهذا ما یمیزها ـــــــتعد المحكمة الجنائیة الدولیة مح:انها تتمتع بصفة الدوام والاستقرار
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محكمة روندا واللتان هما محكمتان مؤقتتان أوعن غیرها من المحاكم كمحكمة یوغسلافیا السابقة 

  .13من اجلهأنشئتاانتهت ولایتهما بمجرد انتهاء الغرض الذي 

  :اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة: المطلب الثاني

ــــــدد  یقصـــــــد بالاختصـــــــاص بصـــــــورة عامـــــــة أهلیـــــــة الســـــــلطات للقیـــــــام بأعمـــــــال معینـــــــة ومثلمـــــــا یتحـ

ــــــذلك  ــــة كـ ــــات معینـــ ـــــــدوليالقضـــــــاء الـــــــوطني باختصاصـــ ــــــاء ال ـــــــر عـــــــن القضـ یتحـــــــدد باختصاصـــــــات تعب

    .14أهلیة المحكمة لرؤیة الدعوى الجنائیة والفصل فیها

  : الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة: الفرع الأول

ـــة التحضــــیریة المكلفــــة بإعــــداد مشــــروع النظــــام الأساســــي  اقترحــــت عــــدة وفــــود فــــي مناقشــــات اللجنـ

ـــــواع محـــــددة مـــــن الجـــــرائم الدولیـــــة قصـــــر الاختصـــــاص الموضـــــوعي للمحك مـــــة الجنائیـــــة الدولیـــــة علـــــى أن

  .15الجسیمة التي تهم المجتمع الدولي ككل

ـــــا یلــــــيالخامســــــة ونصــــــت المــــــادة  ـــن النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة الجنائیــــــة الدولیــــــة علــــــى مـ " مـــ

ـــع الــــــدولي بأســـــــره  ـــــد الجـــــــرائم خطــــــورة موضــــــع اهتمــــــام المجتمـــ ــــر اختصــــــاص المحكمــــــة علــــــى أشـ یقتصــ

  :وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالیة

  :16جریمة الإبادة الجماعیة-أولا

ـــــوني لیمكنـــــان وتعنـــــي هـــــذه كـــــان أول مـــــن اســـــتعمل مصـــــطلح إبـــــ ادة الجـــــنس البشـــــري الفقیـــــه البول

ــــــادة الجماعیــــــة وباللغــــــة اللاتینیــــــة تعنــــــي  ـــــي القتــــــل وذلــــــك génocideالكلمــــــة باللغــــــة العربیــــــة الإب وتعنـ

ــــــد ارتكبـــــــت بعـــــــض  ــــة أو الدینیــــــة أو العرقیـــــــة ولق ــــاء علــــــى الجماعـــــــات الوطنیـــ تعبیــــــر عـــــــن إبــــــادة والقضـــ

ــــات قبـــــل الحـــــرب العالمیـــــة الثانیـــــة وأثنائهـــــا وخاصـــــة ألمانیـــــا النازیـــــة العدیـــــد مـــــن جـــــرائم الإبـــــادة الحكومـ

بضــــــرورة معاقبــــــة ىاســــــتیاء الضــــــمیر العــــــالمي الــــــذي نــــــادضــــــد بعــــــض الجماعــــــات، ممــــــا انجــــــر عنــــــه

ورغ وطوكیـــــو لمعاقبـــــة المتهمـــــین بـــــلمحـــــاكم الدولیـــــة العســـــكریة فـــــي نورممرتكبـــــي هـــــذه الأفعـــــال فأنشـــــأت ا

قابــــــل إلــــــى إیجــــــاد الوســــــائل الضــــــروریة لمنــــــع ارتكــــــاب هــــــذه بــــــاقتراف هــــــذه الجــــــرائم، وتبعــــــت الــــــدول بالم

ــــل مـــــن بنمـــــا . 17الجریمـــــة مـــــرة أخـــــرى ــــى كـ ـــة إلـ ویعـــــود الفضـــــل فـــــي إقـــــرار هـــــذه الجریمـــــة كجریمـــــة دولیــ

إلــــــىوكوبــــــا والهنــــــد عنــــــدما تقــــــدمت هــــــذه الــــــدول بــــــاقتراح إلــــــى الجمعیــــــة العامــــــة للأمــــــم المتحــــــدة یرمــــــي 

ـــــى  توجیـــــه نظـــــر المجلـــــس الاقتصـــــادي والاجتمـــــاعي إلـــــى دراســـــة إبـــــادة الجـــــنس ووضـــــع تقریـــــر یســـــیر إل

  .اعتبارها جریمة دولیة

، وخلصت 1947وقد أحالت الجمعیة العامة الأممیة هذا المقترح إلى اللجنة القانونیة التي درسته سنة 

موعات بشریة بأجمعها نظرا لما ینطوي إلى مشروع قرار یعد جوهر جریمة الإبادة في إنكار حق البقاء لمج

كلها بأضرار بالغة سواء من الناحیة الثقافیة أو الإنسانیةإصابةعلیه من خطر على الضمیر العام، ومن 

  .18المتحدةفضلا عن منافاتها للاخلاق ولمبادئ الامم المجموعات غیرها من النواحي التي تساهم بها هذه 
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لأي جریمــــــة دولیــــــة الإبــــــادة الجماعیــــــة عــــــن الــــــركن المــــــادي ولا یختلــــــف الــــــركن المــــــادي لجریمــــــة

ســـــلوك إجرامـــــي ونتیجـــــة وعلاقــــة ســـــببیة بـــــین الســـــلوك الإجرامـــــي ونتیجـــــة وقـــــد مـــــن أخــــرى حیـــــث یتكـــــون 

ــددت المـــــادة  مــــن نظـــــام رومـــــا الأساســــي  صـــــور الســـــلوك الإجرامــــي المكـــــون للـــــركن المـــــادي السادســـــة عــ

روح أفـــــراد الجماعـــــة، إلحـــــاق ضـــــرر جســـــدي أو عقلـــــي جســـــیم بـــــأفراد إزهـــــاقلجریمـــــة الإبـــــادة الجماعیـــــة 

  .الجماعة، إعاقة التناسل داخل الجماعة، نقل الأطفال عنوة إلى جماعة أخرى

ــــنفس البشــــریة وأحاسیســــها  ــمل الــــركن المعنــــوي فــــي جریمــــة الإبــــادة الجماعیــــة التــــأثیر علــــى ال ویشــ

ا إلـــــى جماعــــات أخـــــرى تختلـــــف عنهـــــا ومشــــاعرها وإخضـــــاعها لظـــــروف معیشـــــیة معینــــة أو نقـــــل صـــــغاره

فــــي الــــدین أو العــــادات أو فــــي التقالیــــد، وقــــد یكــــون كــــذلك بالقضــــاء علــــى اللغــــة والــــدین والثقافــــة لجماعــــة 

عنــــد توافرهــــا بالقصــــد العــــام بــــل لابــــد لا تكتفــــي، وبهــــذا فــــإن جریمــــة الإبــــادة الجماعیــــة19مــــن الجماعــــات

  .20ر الكلي أو الجزئيمن وجود قصد خاص یتمثل في نیة الإبادة أو التدمی

  :ثانیا الجرائم ضد الإنسانیة

ـــــى الفتـــــرة مـــــا بعـــــد الحـــــرب العالمیــــــة  ـــطلح الجـــــرائم ضـــــد الإنســـــانیة إل ترجـــــع بدایـــــة اســـــتعمال مصــ

الأولــــى للتعبیــــر عــــن الجــــرائم المرتكبــــة ضــــد القــــوانین الإنســــانیة وقــــد تبلــــور مفهــــوم هــــذا المصــــطلح فــــي 

ـــــة التحقیــــــق 1919ســــــنة  ـــــر تأســــــیس الحلفــــــاء لجنـ ــــــي انتهــــــت إلــــــى أن قیـــــــام إثـ ـــي جــــــرائم الحــــــرب والت فـــ

ــــــــــــــــــت مفهــــــــوم الجــــــــرائم المرتكبــــــــة ضـــــــــــــــیــــــــدخل تح1915لال ســــــــنة ــــــــــــــــــراك بقتــــــــل الأرمــــــــن خــــــــــــــــالأت د ـــ

  .القوانین الإنسانیة

منـــــه لأجـــــل تحدیـــــد مفهـــــوم الجـــــرائم ضـــــد الإنســـــانیة 7نـــــص نظـــــام رومـــــا الأساســـــي فـــــي المـــــادة و 

الجــــرائم وهــــي جــــرائم القتــــل العمــــد والإبــــادة وجــــرائم الاســــترقاق وترحیــــل الســــكان وجــــرائم علــــى العدیــــد مــــن 

ــــى البغـــــاء  ــــاب أو الاســـــتعباد الجنســـــي أو الإكـــــراه علـ الســـــجن والتعـــــذیب بالإضـــــافة إلـــــى جریمـــــة الاغتصـ

والاضــــــطهاد والاختفــــــاء القســــــري، والتمییــــــز العنصــــــري وغیــــــره مــــــن الأفعــــــال التــــــي تشــــــكل جریمــــــة ضــــــد 

ـــــدا فــــــي معانــــــاة شــــــدیدة أو فــــــي أذى خطیــــــر یلحــــــق الإنســــــانیة ذات ـــــبب عمـ ــــــي تتسـ الطــــــابع المماثــــــل الت

  .بالجسم والصحة العقلیة أو البدنیة

ـــــان ذات الطــــــــابع للملاحــــــــظ أن الجــــــــرائم ضــــــــد الإنســــــــانیة تجــــــــرم أي انتهاكــــــــات وا   حقــــــــوق الإنســـ

كـــــاب المنـــــتظم والجمـــــاعي وتتعلـــــق صـــــفة الانتظـــــام بممارســـــة ذات طـــــابع دائـــــم أو بمخطـــــط منهجـــــي لارت

هـــــذه الانتهاكـــــات وتشـــــیر صـــــفة الجماعیـــــة إلـــــى عـــــدد الأشـــــخاص الـــــذین تصـــــیبهم هـــــذه الانتهاكـــــات أو 

ویكفــــي تــــوافر إحــــدى الصــــفتین الانتظــــام أو الطــــابع الجمــــاعي فــــي ، إلــــى الكیــــان الــــذي وقــــع المســــاس بــــه

ــــال المنفـــــردة ســــــواء  ــــا لكـــــي یتحقـــــق وقـــــوع الجریمـــــة، أمـــــا الأفعـ ـــل مـــــن الأفعـــــال المنصـــــوص علیهـ أي فعــ

لـــــــت بالقتـــــــل العمـــــــد أو التعـــــــذیب أو غیرهـــــــا لا یتـــــــوافر فیهـــــــا طـــــــابع الانتظـــــــام ولا الطـــــــابع الجمـــــــاعي تمث

فمهمــــا بلغــــت درجــــة إدانتهــــا لهــــا كانتهاكــــات حقــــوق الإنســــان فإنهــــا لا تقــــع تحــــت طائلــــة المــــادة الســــابعة 

  .لروما الأساسيمن النظام 
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ـــــص المـــــــادة الســـــــابعة یمكـــــــن اســـــــتنتاج أن صـــــــور الـــــــركن المـــــــاو  دي للجریمـــــــة ضـــــــد مـــــــن خـــــــلال نــ

الإنســــانیة تتمثــــل فــــي مجموعــــة مــــن الأفعــــال أوردهــــا الــــنص علــــى ســــبیل الحصــــر القتــــل العمــــد، الإبــــادة 

الاســــــترقاق ترحیــــــل الســــــكان أو النقــــــل القســــــري للســــــكان الســــــجن أو الحرمــــــان الشــــــدید علــــــى نحــــــو آخــــــر 

ـــذیب الاغتصــــــــ ــــــــدولي التعـــــ ـــــــد الأساســــــــیة للقــــــــانون ال ــــــــة بمــــــــا یخــــــــالف القواعـ اب أو مــــــــن الجریمــــــــة البدنی

الاســـــتعباد الجنســـــي أو الإكـــــراه علـــــى البغـــــاء أو الحمـــــل القســـــري أو أي شـــــكل آخـــــر مـــــن أشـــــكال العنـــــف 

ــــذه الدرجــــــة مــــــن الخطــــــورة، الاســــــتعباد القســــــري للأشــــــخاص الفصــــــل العنصــــــري  الجنســــــي علــــــى مثــــــل هــ

  .والأفعال اللإنسانیة المسببة للأذى البدني أو العقلي الجسیم

والأفعــــال التــــي أوردتهــــا الفقــــرة الأولــــى مــــن المــــادة الســــابعة بالإضــــافة إلــــى مجموعــــة التصــــرفات و 

مـــــن نظـــــام رومـــــا الأساســـــي والتـــــي جـــــاءت علـــــى ســـــبیل الحصـــــر لتشـــــكل صـــــور الـــــركن المـــــادي للجـــــرائم 

ضــــــد الإنســــــانیة فإنــــــه یلــــــزم لقیــــــام هــــــذه الجــــــرائم ودخــــــولهم فــــــي اختصــــــاص المحكمــــــة أن یتــــــوفر كــــــذلك 

م الــــــذي ینطــــــوي علــــــى العلــــــم والإرادة أي أن یعلــــــم الــــــركن المعنــــــوي المتمثــــــل فــــــي القصــــــد الجنــــــائي العــــــا

.ارتكابه إلىإرادتهالجاني بأن ما یأتیه من سلوك مجرم ومعاقب علیه وأن تتوجه 

تعــــد جــــرائم الحـــرب  أقــــدم الجــــرائم الدولیــــة التـــي حــــاول المجتمــــع الــــدولي تحدیــــدها : ثالثــــا جــــرائم الحــــرب 

أعمـــال العـــداء التـــي یقـــوم بهـــا الجنـــود أو غیـــرهم "أنهـــاولقـــد عرفهـــا الفقـــه علـــى 21منـــذ وقـــت مبكـــر نســـبیا

ولقــــد وجهــــت العدیــــد مــــن الانتقــــادات " موالقــــبض علــــیهممــــن أفــــراد العــــدو متــــى كــــان مــــن الممكــــن عقــــابه

  .22لهذا التعریف أهمها

ــدد علــــى ســـــبیل المثــــال نوعیــــة أو طبیعـــــة الافعــــال التــــي تعتبــــر جـــــرائم حــــرب عنــــد صـــــدورها - لــــم یحــ

ـــــمــــن جنــــود لع ـــــــــ ـــــأو مــــن المدندو ــ ـــــیین لكنــــه اكــــــــ ـــــتفى بالتعمـــــــــ أنهــــامقــــرر الأفعــــالیم فــــي وصــــف تلــــك ـــــــ

: عملأي

لم یحدد الجهة المنوط بها القبض على مرتكب الفعل ومعاقبته-

ـــال، هــــل هنــــاك تحدیــــد لنوعیــــة - ــذه الافعـ ــــذي مــــن اجلــــه توقــــع العقوبــــة علــــى هــ لــــم یوضــــح الســــبب ال

"لا عقوبة إلا بنص " توقیعها على مرتكبي تلك الافعال العقوبات التي یتم 

ـــة النصـــــوص " أنهـــــارفـــــت علـــــى كمـــــا عُ  الدولیـــــة والوطنیـــــة، وأعـــــراف عـــــدم احتـــــرام الـــــدول المتحاربــ

للمحكمــــــة الأساســـــيالنظـــــام إلـــــىوبـــــالرجوع ،23"، والمبـــــادئ العامـــــة للقـــــانون الواجـــــب احترامهــــــا الحـــــرب

  : أهمهاالجنائیة الدولیة بینت بموجب المادة الثامنة حالات عدید تكون جرائم حرب 

التعذیب أو المعاملة ك1949أب أغسطس 12الانتهاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف المؤرخة في 

خطیر بالجسم تعمد إحداث معاناة شدیدة أو إلحاق أذى أو اللانسانیة بما في ذلك إجراء تجارب بیولوجیة 

  .أو الصحة

تعد جریمة العدوان من الجرائم الأكثر تهدیداً للمجتمع الدولي حیث وصفت أثناء رابعا جریمة العدوان 

  حرب في أنها ــــجرائم الدولیة على الإطلاق وتختلف عن باقي جرائم الــــــأشد ال«مات نورمبرغ بأنها ــــــــــمحاك
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  25رفت على أنها شن الحرب العدوانیة من دولة ما ضد دولة أخرىوعُ .24»تشمل وحدها على مأوى الكل

ولقد مر إدراج جریمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بمرحلتین المرحلة الأولى أثناء 

والمرحلة الثانیة أثناء 1998انعقاد المؤتمر الدبوماسي المعني بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة عام 

تم أدرجها بموجب نظام روما الأساسي  دون 2010مؤتمر الاستعراضي في مدینة كاملا بأوغندا سنة ال

  .تحدید تعریف حصري لها حتى لا یتم تضییق نطاقها وإفلات الجناة من قبضة المحكمة الجنائیة الدولیة

إن المحكمة الجنائیة الدولیة : للمحكمة الجنائیة الدولیةوالزماني الاختصاص المكاني:الفرع الثاني

تختص بالنظر في الجرائم التي تقع في إقلیم كل دولة طرف، ولهذا یرتكز الاختصاص الإقلیمي على مبدأ 

لداخلیة والدولیة هو سیادة الدول على أراضیها، ویقف الاختصاص الإقلیمي مستقلاً اراسخ في القوالب 

عند وقوعها ) 5(صالحة للنظر في قضایا جرائم المادة نافذاً أمام الاختصاص الشخصي لتكون المحكمة 

في إقلیم إحدى الدول الأطراف سواء المعتدي تابعا لدولة طرف أو دولة ثالثة مع فارق جوهري عند وجود 

المتهم في دولة ثالثة إذا أن هذه الأخیرة غیر ملزمة بالتعاون مع دولة الإقلیم إلا بتوافر رابط دولي 

  .26أو المعاهدات المتعددة الأطرافكاتفاقیات التسلیم

وتختص المحكمة بالنظر في الجرائم التي تقع في إقلیم دولة طرف أو قد تصبح طرفًا في نظام 

روما أو دولة تسجیل السفینة أو الطائرة إذا وقعت الجریمة على متنها وكانت الدولة طرفا، أو كانت الدولة 

النظام فالقاعدة أن المحكمة لا تختص بنظر تلك الجریمة، التي یحمل جنسیتها الشخص المتهم طرفاً في

أي قضیة تخول إلیها من قبل مجلس الأمن وبغض النظر عما إذا في نظرالكما للمحكمة الصلاحیة 

  .كانت الدولة المعنیة طرفاً في النظام أم لا

ولقد ،27الذي یحدد دخول الجریمة في اختصاص المحكمةالتاریخفیقصد مفهوم الاختصاص الزماني أما 

من النظام الأساسي لتقر بأنه لیس للمحكمة اختصاص إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ) 11(جاءت المادة 

حیث نصت على دخول النظام الأساسي حیز النفاذ ).126(بعد بدء نفاذ هذا النظام والذي نظمته المادة 

من تاریخ إیداع الصك الستین للتصدیق أو ) 60(هر الذي یعقب الیوم الستین في الیوم الأول من الش

القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمین العام للأمم المتحدة، الأمر الذي تحقق قانونیا في 

01/07/2002.28  

أي عنلا یكون للمحكمة الجنائیة الدولیة مساءلة أي شخص بموجب النظام الأساسي،وبالتالي  

سلوك لبدء النفاذ هذا النظام بالنسبة لدولة هذا الشخص،حتى ولو شكل هذا السلوك جریمة دولیة حسب 

، غیر أنه یمكن للمحكمة 29الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من النظامالخامسة ما ورد في المادة 

لیست طرفاً في النظام إذا ما دولة الجنائیة كاستثناء أن تختص بالنظر في الجرائم التي یرتكبها أفراد 

  .30أعلنت هذه الأخیرة قبولها باختصاص المحكمة

فالمحكمة لا تنظر في الجرائم التي ارتكبت فقطأن اختصاص المحكمة مستقبلي سبقیفهم مما و 

ومارست الدولة حقها الاستثناءوبالتالي فهي لا تملك اختصاص رجعیا، إلا إذا حدث النظامقبل سریان 
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والذي تقبل فیه الدولة بممارسة المحكمة ، 31من النظام12من المادة الفقرة الثالثة إعلان بموجببإصدار

لكن دائما بعد تاریخ إلیهت قبل بدء سریان النظام الأساسي بالنسبة علاختصاصها على الجرائم التي وق

محكمة ممارسة والذي لا یجوز لل،النفاذوهو تاریخ دخول النظام الأساسي حیز )01/07/2002(

  .32اختصاصها على ما وقع قبله من جرائم 

  :قواعد الاختصاصأثارتهاالثغرات التي لث الفرع الثا

ـــــاص المحكمـــــــة الجنائیـــــــة الدولیـــــــة علـــــــى الجـــــــرائم الأشـــــــد خطـــــــورة، وهـــــــي تشـــــــكل  اقتصـــــــر اختصــ

مــــــن 5الاختصــــــاص الموضــــــوعي للمحكمــــــة الجنائیــــــة الدولیــــــة، مثلمــــــا نصــــــت علیــــــه المــــــادة الخامســــــة 

النظــــام الأساســــي، وهــــي تأخــــذ أربــــع صــــوّر، جریمــــة الإبــــادة الجماعیــــة، الجــــرائم ضــــد الإنســــانیة، جــــرائم 

فـــــــي نطـــــــاق ن جریمـــــــة العـــــــدوا"أدخـــــــل " ومـــــــا الأساســـــــينظـــــــام ر "ومـــــــع أن ،33الحـــــــرب، جـــــــرائم العـــــــدوان

اختصاصــــــها إلا أن هــــــذا الــــــنص ظــــــل بــــــدون تفعیــــــل بســــــبب الطــــــابع السیاســــــي البــــــالغ الحساســــــیة لهــــــذه 

ــــدول الأطــــراف فــــي معاهــــدة رومــــا إلــــى الاتفــــاق علــــى تفعیــــل  فــــي " جریمــــة العــــدوان"الجریمة،وتوصّــــلت ال

بنیویـــــــورك  وإقـــــــرار التعـــــــدیلات التـــــــي أقـــــــرت فـــــــي 2017دیســـــــمبر 24ختـــــــام مؤتمرهـــــــا العـــــــام الســـــــنوي 

وأركانهــــــا والشــــــروط المطلوبــــــة لممارســــــة " جریمــــــة العــــــدوان"مــــــن اجــــــل اعتمــــــاد تعریــــــف محــــــدد لـــــــ2010

ــــذا المجــــــال،  علــــــى الــــــرغم مــــــن تفعیــــــل هــــــذا الــــــنص المتعلــــــق بالعــــــدوان و المحكمــــــة اختصاصــــــها فــــــي هــ

ـــــدورة السادســـــة عشـــــر لجمعیـــــة الـــــدول الأطـــــراف بتـــــاریخ  باعتمـــــاد تعریـــــف 2017دیســـــمبر 24خـــــلال ال

ــي المــــؤتمر الاستعراضــــي، إلا أن شــــرّاح القــــانون الــــدولي ذهبــــوا إلــــى جریمــــة العــــدوان ا لمصــــادق علیــــه فــ

فكــــرة أن هـــــذا الـــــنّص لـــــم یـــــنجح فــــي حـــــل الإشـــــكالیات المتعلقـــــة بالعـــــدوان، بــــل أنـــــه أضـــــاف الكثیـــــر مـــــن 

ـــــة لمجلـــــس  العقبـــــات التـــــي مـــــن شـــــأنها الحـــــدّ مـــــن صـــــلاحیات المحكمـــــة، علـــــى ضـــــوء الســـــلطات المخوّل

دور مجلـــــس الأمـــــن فـــــي بإبقـــــاءمـــــن النظـــــام الأساســـــي، 15الخامســـــة عشـــــر الأمـــــن وفـــــق نـــــص المـــــادة 

ـــــل المحكمـــــــة خاصـــــــة بصـــــــلاحیتي الإحالـــــــة  ـــــذا الصـــــــدد والـــــــذي دائمـــــــاً مـــــــا یتســـــــبب فـــــــي تعطیـــــــل عمــ هــ

ـــــــة  ـــــــي خلفیـــــــات تحریـــــــك الـــــــدعوى الجنائی ــــــر ف ـــــــارات السیاســـــــیة دور كبیـ والإرجـــــــاء، خصوصـــــــاً أن للاعتب

ـــق العدالــــــــة الجنائیــــــــة الدولیــــــــة، الدولیــــــــة، والــــــــذي یترتــــــــب علیــــــــه تكــــــــریس الطــــــــابع الا نتقــــــــائي فــــــــي تطبیـــــ

.34ویعصف بكل الجهود في سبیل تعریف جریمة العدوان

والثامنة من النظام الأساسي یدرك حقیقة أن ما جاء به ،السابعة،المتمعن في المواد السادسةو 

خطورة فعلا على المجتمع نظام روما قد ضیّق من اختصاص المحكمة فیما یتعلق فقط الجرائم الأشد

أما بالنسبة لبقیة الجرائم الأقل خطورة فقد روعي بأن یترك للمحاكم الدولیة ذات العلاقة ممارسة الدولي،

اختصاصها علیها، كما أخضعت المحكمة تقدیر خطورة وجسامة الجریمة للمعاییر والضوابط التي تشیر 

بالمحكمة، وهذا راجع بالأساس أن السیاسة المعتمدة خلال لها القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات الخاصة 

في المؤتمر الاستعراضي بكمبالا تقوم على سیاسة أوأشغال اللجنة التحضیریة سواء في مؤتمر روما، 

سلبیا وأدت إلى تحجیم سلطات المحكمة تتحقیق التوازن بین مختلف الآراء، هذه السیاسة التوفیقیة أثر 
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اختصاصها، وهو من المعیقات التي تحد من فعالیة المحكمة وتضرب مصداقیتها في وتضییق نطاق 

استعباد جرائم أخرى مثل جرائم الإرهاب والجرائم المرتكبة ضد سلامة الطیران ، وترتب عن هذا  35الصمیم

ه لم یتم كما انوالمؤثرات العقلیة ،36المدني والجرائم التي تنطوي على الاتجار غیر المشروع بالمخدرات

لمادة الثامنة من النظام الأساسي لفبالرجوعإدراج استعمال بعض الأسلحة الخطیرة في تعداد جرائم الحرب 

وهي الأفعال 1949للمحكمة یقصد بجرائم الحرب الانتهاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف الأربعة لعام 

مد والتعذیب تععلى نحو القتل المتفاقیاتالأالتي ترتكب ضد الأشخاص أو الممتلكات الذین تحمیهم هذه 

لقوانین والأعراف الساریة على یتنافى مع انسانیة وأخذ الرهائن وأي انتهاك خطیر أو المعاملة اللا

النزاعات الدولیة كإلحاق تدمیر واسع النطاق بالممتلكات والاستیلاء علیها دون أن تكون هناك ضرورة 

الخانقة والاعتداء على كرامة الشخص والاغتصاب والاستعباد الجنسي عسكریة واستخدام السموم والغازات 

  .37وتجنید الأطفال دون الخامسة عشر من العمر إلزامیا أو طوعا في القوات المسلحة الوطنیة وغیرها

ولكن بالرغم من تعداد كل هذه الجرائم إلا أن واضعي النظام أغفلوا وضع جرائم أشد خطورة لا تقل 

أضرار واسعة النطاق وطویلة الأجل وجسیمة بتسببلا وهي استعمال أسلحة معینة والتعمد عن سابقتها أ

  .38بالبیئة الطبیعیة، وتتمثل بالتجنید في استعمال الأسلحة النوویة وأسلحة الدمار الشامل

ـــــة، مـــــن كمـــــا أن  ــــمام إلـــــى النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائی تمكـــــین الـــــدول عنـــــد إعـــــلان الانضـ

ـــــص المـــــــادة رفـــــــض اختصـــــــاص ا مـــــــن النظـــــــام 124لمحكمـــــــة فیمـــــــا یتعلـــــــق بجـــــــرائم الحـــــــرب بموجـــــــب نــ

الأساســــــي، والــــــذي یقــــــر انــــــه یســــــمح للأطــــــراف فــــــي النظــــــام الأساســــــي الإعــــــلان صــــــراحة بعــــــدم قبولهــــــا 

ســــنوات مــــن بــــدأ ســــریان هــــذا النظــــام علیهــــا ،وذلــــك فــــي مــــا یتعلــــق بجــــرائم 7اختصــــاص المحكمــــة لمــــدة 

النظــــام الأساســــي،  ســــواء ضــــد مواطنیهــــا المتهمــــین أو الجــــرائم مــــن 8الحــــرب الــــواردة فــــي نــــص المــــادة 

ـــــذه المــــــادة،  التــــــي وقعــــــت فــــــوق اقلیمهــــــا، ویمكــــــن فــــــي أي وقــــــت ســــــحب الإعــــــلان الصــــــادر بموجــــــب هـ

مــــن النظــــام الأساســــي حكــــم انتقــــالي خطیــــر فــــي آثــــاره، إذ یترتــــب علیــــه 124وعلیــــه یعتبــــر نــــص المــــادة 

  .39استبعاد اختصاص المحكمة لفترة طویلة

      

ـــق : المبحـــث الثـــاني ـــة لتحقی ـــي الجـــرائم الدولی ـــة مرتكب ـــة فـــي معاقب ـــة الجنائی دور المحكم

  العدالة الجنائیة

ــــة منـــــــذ تأسیســــــــها علـــــــى تتبــــــــع المجـــــــرمین، ومتــــــــابعتهم وفـــــــق نظامهــــــــا  عملـــــــت المحكمـــــــة الجنائیــــ

ــــة الجنائیــــة وإرســــاء الأساســــي ـــق العدال لام والســــالأمــــنوعلــــى الــــرغم مــــن المهــــام المنوطــــة بهــــا فــــي تحقیـ

الأهـــــدافتواجههـــــا العدیـــــد مـــــن المعوقـــــات تحـــــد مـــــن فعالیتهـــــا خاصـــــة فـــــي تحقیـــــق أنهـــــافـــــي العـــــالم إلا 

  .التي وجدت من اجلها 
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  .ة وأولى الخطوات في محاكمة مرتكبي الجرائم الدولیةمالممارسة العملیة للمحك: الأولالمطلب 

ــــــز النفــــــاذ، باشــــــرت المحكمــــــة مهامهــــــا  بــــــدخول النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة الجنائیــــــة الدولیــــــة حیّ

الأساســـــیة، فـــــي تحریـــــك الـــــدعوى الجنائیـــــة، وملاحقـــــة مرتكبـــــي الجـــــرائم الدولیـــــة تأسیســـــاً للقیـــــام بوظیفتهـــــا 

  . الأساسیة، والذي تأرجح بین النجاح والفشل نظراً لارتباط ذلك بمتغیرات العلاقات الدولیة

  النجاح النسبي للمحكمة في حالتي الكونغو الدیمقراطیة وإفریقیا الوسطى: الفرع الأول

منـــــــذ بدایـــــــة العقـــــــد الأخیـــــــر مـــــــن القـــــــرن الماضـــــــي كانـــــــت جمهوریـــــــة الكونغـــــــو الدیمقراطیـــــــة مســـــــرحا     

وبـــــین 1997و 1996للعدیـــــد مـــــن النزعـــــات المســـــلحة بمـــــا فیهـــــا نـــــزاعیین واســـــعي النطـــــاق حـــــدثا بـــــین 

  2003و1998

وق حیـــــث اشـــــتد ضـــــراوته لدرجـــــة  ارتكـــــاب الانتهاكـــــات المختلفـــــة للقـــــانون الـــــدولي الإنســـــاني ولحقـــــ

التهجیــــــر القســــــري ؛التعــــــذیب؛النهــــــب؛القتــــــل؛العنــــــف الجنســــــيالإنســــــان خاصــــــة جــــــرائم الاغتصــــــاب؛

ــــاف الأطفـــــال الأقـــــل مـــــن ،للســـــكان ــــي ظـــــل 15واختطـ ســـــنة لتجنیـــــدهم قســـــرا أو اســـــتعبادهم جنســـــیا، وفـ

م تقـــــــوم الحكومـــــــة ولا المجتمـــــــع الـــــــدولي بـــــــأي جهـــــــود منســـــــقة للتصـــــــدي لاحتیاجـــــــات هـــــــذه الأوضـــــــاع لـــــــ

  40السكان المدنیین اللذین عصفت بهم تلك الحرب

ــــــدم  ــــــتمكن حكومــــــة الكونغــــــو الدیمقراطیــــــة مــــــن الســــــیطرة علیهــــــا تق ونتیجــــــة للأوضــــــاع التــــــي لــــــم ت

عي عــــام بتوجیــــه رســــالة إلــــى مــــد2004مــــارس 03بتــــاریخ joseph kabilرئــــیس الجمهوریــــة 

المحكمـــــــة الجنائیـــــــة الدولیـــــــة تتضـــــــمن إحالـــــــة الوضـــــــع فـــــــي بلـــــــده منـــــــذ تـــــــاریخ ســـــــریان مفعـــــــول النظـــــــام 

  .42وإجراء تحقیق في الجرائم المرتكبة على كامل إقلیم الكونغو الدیمقراطیة41الأساسي

وفــــي نفــــس الســــنة اصــــدر المــــدعي قــــراره بالبــــدء فــــي التحقیــــق عــــن الجــــرائم المرتكبــــة فــــي الكونغــــو 

ـــــواع الجـــــرائم محـــــل اختصـــــاص فـــــيالدیمقراطیـــــة ، وتحدیـــــدا  ـــــذي كـــــان مســـــرحا لأشـــــد أن إقلـــــیم ایتـــــوري ال

ــات المیدانیــــة ـــة لإجــــراء التحقیقــ ـــافة إلــــى عقــــد ،المحكمـ ـــن الأدلــــة وســــماع الشــــهود بالإضـ ــد مـ وجمــــع المزیــ

ق مــــــع الحكومــــــة المعنیــــــة حــــــول التعــــــاون مــــــع المحكمــــــة وحــــــول الامتیــــــازات والحصــــــانات لمــــــوظفي اتفــــــا

2006، وفـــــــي فیفـــــــري 43المحكمـــــــة  فضـــــــلا عـــــــن إنشـــــــاء مكتـــــــب میـــــــداني للمحكمـــــــة فـــــــي هـــــــذه الدولـــــــة

ــــدر المــــــدعي العــــــام للمحكمــــــة الجنائیــــــة الدولیــــــة أمــــــرا بــــــالقبض علــــــى تومــــــاس لوبلنغــــــاو دیبلــــــو وهــــــو  اصــ

ـــــــــــــــــالمـــــــوطنین الكونغـــــــولیین وتـــــــم القبادــــــــــــــــزعـــــــیم اتح لیمه للمحكمـــــــة بتهمـــــــة ارتكابـــــــه ـــــــــــــــض علیـــــــه وتســـــــــ

  .44جرائم الحرب

نغـــــا للمـــــرة الأولـــــى أمـــــام الـــــدائرة التمهیدیـــــة الأولـــــى، لمثـــــل تومـــــاس لوب2006مـــــارس 20اریخ وبتـــــ

ــك الــــتهم، وهــــي ثــــلاث جــــرائم حــــرب2007جــــانفي 29وفــــي  فــــرض : تتمثــــل فــــيأكــــدت ذات الــــدائرة تلــ

ـــــتخدام الأطفــــــال دون ســـــــن الخامســـــــة  ـــــر، اســ ـــــي علــــــى الأطفـــــــال دون ســــــن الخمســـــــة عشـ التجنیــــــد الإلزامــ

ــــــدر الحكـــــــم یـــــــوم  ـــــــة، وصـ ـــــــي الأعمـــــــال العدائی ــــــر فـــــــي المشـــــــاركة ف ـــــــة 10عشـ ، متضـــــــمنا 2012جویلی

ســـــنة ســـــجنا نافـــــذة، ویعتبـــــر أول حكـــــم یصـــــدر عـــــن المحكمـــــة الجنائیـــــة الدولیـــــة منـــــذ دخـــــول 14عقوبـــــة 
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ــــض التســــــاؤلات حــــــول عمــــــل المحكمــــــة نظامهــــــ ـــز النفــــــاذ، وهــــــو الحكــــــم الــــــذي یثیــــــر بعــ ا الأساســــــي حیـــ

نفســــــها، والتــــــي حــــــدثت بهــــــا بعــــــض التجــــــاوزات المرتبطــــــة بمرحلــــــة المحاكمــــــة والمرحلــــــة الســــــابقة علــــــى 

ــــــــــالمحاكمـــــة، مـــــن طـــــول ف ــــــــــترة الاحتجــــــاز إضـــــافة إلـــــى بــــ ــــي طالـــــت جوانـــــ ــــــــــعض المآخــــــذ  التـ ب مــــــن ــــــ

  .45أداء الادعاء

أمـــــا قضـــــیة المـــــتهم جیـــــرمین كاتانغـــــا والـــــذي قـــــام بارتكـــــاب جـــــرائم الحـــــرب وجـــــرائم ضـــــد الإنســـــانیة 

بجمهوریـــــة الكونغـــــوإتـــــوريالتــــي تقـــــع فـــــي مقاطعــــة وجــــرائم عـــــدوان أثنــــاء الهجـــــوم علـــــى قریــــة بوغـــــورو 

ـــدأت الـــــــدائر 2003فیفـــــــري 24فـــــــي  ـــــــة الثانیـــــــة فبــــ ـــــــدائرة الابتدائی ة والأطـــــــراف وقـــــــدم للمحاكمـــــــة أمـــــــام ال

التحضــــــیر للمحاكمــــــة، وعلــــــى وجــــــه الخصــــــوص المســــــائل الإجرامیــــــة المتصــــــلة بكشــــــف الأدلــــــة وحمایــــــة 

ــــه ــــتهم ل ــــى اً بنــــاء46الشــــهود والمعلومــــات وتــــم توجیــــه ال مــــن النظــــام الأساســــي الفقــــرة 25المــــادة نــــص عل

ـــاب جـــــرائم ضـــــد الإنســـــانیة 3 ــة الشـــــروع والتحـــــریض علـــــى ارتكــ ـــــق بجـــــر -القتـــــل–، بتهمـــ ائم وأخـــــرى تتعل

ــــل، الهجمـــــــات ضــــــد الســــــكان المـــــــدنیین، تــــــدمیر الممتلكــــــات النهـــــــب-الحــــــرب  24وذلــــــك بتـــــــاریخ -القتــ

ـــــ خــــلال هجــــوم نفــــذ علــــى قریــــة بوغــــورا2003فیفــــري  ســــنة ســــجنا، فــــي 12وتــــم إصــــدار حكــــم ضــــده بـ

ــــــق المـــــــادة 2017مـــــــارس 14 ـــــــة 25أصـــــــدرت أمـــــــرا متعلـــــــق بالتعویضـــــــات وفـ لمـــــــنح تعویضـــــــات فردی

  .47ائم، وقدرتها بحوالي ملیون دولار ً وجماعیة لضحایا الجر 

قبــــــل أن تكــــــون وســـــیلة لمتابعــــــة مجرمــــــي الحــــــرب المحكمــــــة الجنائیـــــة الدولیــــــة علـــــى اعتبــــــار أن 

ــــى التعــــویض والحمایــــة التــــي تعتبــــر مــــن الخطــــوات تعــــد  الفرصــــة الأخیــــرة أمــــام  الضــــحایا للحصــــول عل

  48ره على أسس متینةالضروریة لإعادة السلام إلى أهله، وإعادة تشیید ما تم تدمی

ـــــــة إفریقیــــــــا  ـــــــة إفریقیــــــــا الوســــــــطى أحالــــــــت جمهوریـ أمــــــــا دور المحكمــــــــة الجنائیــــــــة الدولیــــــــة إزاء حالـ

ـــدعي العـــــــام 200449دیســـــــمبر 22الوســـــــطى فـــــــي  ـــــــى المــــ الوضـــــــع الســـــــائد فـــــــي إقلـــــــیم الجمهوریـــــــة إل

ــــدمت لـــــــه معلومـــــــات عـــــــن الجـــــــرائم المرتكبـــــــة، وعـــــــن الإجـــــــراءات المتبعـــــــة أمـــــــام القضـــــــاء للمحكمـــــــة وقـــ

ــــي نــــــوفمبر  ــــــوطني، وفــ ــــع ممثلــــــین 2006ال ــ ــــــق عمــــــل یتكــــــون مــــــن أرب ــــدعي العــــــام بتعیــــــین فری قــــــام المــ

ــه الــــى إفریقیــــا الوســــطى لقیــــام بالعمــــل المیــــداني والتحقیــــق وجمــــع الأدلــــة وســــماع الشــــهود  للمكتــــب للتوجــ

فضـــــلا عـــــن القیـــــام بتحلیـــــل الوثـــــائق المقدمـــــة مـــــن حكومـــــة الـــــبلاد والمعلومـــــات التـــــي قـــــدمتها المنظمـــــات 

  .50دولیة غیر الحكومیة ومصادر أخرى موثقة والتحقق من خطورة الجرائم المرتكبةال

فتح تحقیق في جرائم 2007مایو 22وبناء على التحلیل الأولي لهذه الجرائم قرر المدعي العام في 

الحرب المتمثلة في القتل والاغتصاب والنهب التي وقعت في سیاق النزاع المسلح بین الحكومة وقوات 

المتمردین، وقد ركز التحقیق على الملاحقة القضائیة للجرائم الجنسیة التي كانت تمارس على نحو واسع 

، حیث نسبت إلیه تهم ارتكاب جرائم 51وبشكل عشوائي في الأماكن العامة ضد الرجال والنساء والأطفال

أكتوبر 25لممتدة من حرب في إطار نزاع مسلح غیر دولي، في جمهوریة إفریقیا الوسطى، في الفترة ا

  .52من نظام روما الأساسي8طبقا لأحكام المادة ، 2003مارس 15إلى 2002
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أول مــــتهم فــــي قضــــیة جمهوریــــة إفریقیــــا    jean pierre Bemba Gomboویعتبــــر 

ـــــدائرة الابتدائیـــــة الثالثـــــة فـــــي  ـــــف، وقـــــد 2008مـــــاي 23الوســـــطى حیـــــث قامـــــت ال بإصـــــدار مـــــذكرة توقی

والــــــذي یعطــــــي 2008مــــــاي 23أخطــــــرت الســــــلطات البلجكیــــــة مجلــــــس النــــــواب بــــــالأمر بــــــالقبض فــــــي 

15الـــــى 2002وبر اكتـــــ25الأحـــــداث التـــــي وقعـــــت فـــــي جمهوریـــــة إفریقیـــــا الوســـــطى خـــــلال المـــــدة مـــــن 

أیـــن 2008جـــوان 10بتـــاریخ    jean pierre Bemba Gomboوقـــد اعتقـــل 2003مـــارس 

  .53أضیفت ضده جرائم ضد الإنسانیة

وتــــــم الاســــــتماع لــــــه فــــــي أول جلســــــة كانــــــت 2008جویلیــــــة -03وســــــلم إلــــــى المحكمــــــة بتــــــاریخ 

ــدأت الجلســـــة بـــــالإقرار فـــــي ا2009جـــــانفي 12وفـــــي 2008جویلیـــــة 04بتـــــاریخ  لـــــتهم الموجهـــــة مـــــن بـــ

ــــدت الــــــدائرة الابتدائیــــــة الثانیــــــة ثــــــلاث تهــــــم بارتكــــــاب 2009جــــــوان -15المــــــدعي العــــــام ، وبتــــــاریخ  أكــ

قتــــــل ( وتهمتــــــین بارتكــــــاب جــــــرائم ضــــــد الإنســــــانیة ) ســــــلب ونهــــــب-اغتصــــــاب–قتــــــل ( جــــــرائم حــــــرب 

.54بصفته قائدا عسكریا   pierre Bemba Gomboضد ) واغتصاب 

ـــــــدت2009جـــــــــوان 15وفـــــــــي  ــــــــد بـــــــــان  أكــ ــــــــدائرة التمهیدیـــــــــة الثانیـــــــــة وجـــــــــود أدلـــــــــة كافیـــــــــة تفیـ الـ

Gombo مـــــن النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائیـــــة الدولیـــــة عـــــن 28/1اســـــتنادا إلـــــى المـــــادة ســـــؤولمم

جــــرائم القتــــل والاغتصــــاب فــــي إطــــار الجــــرائم ضــــد الإنســــانیة، وعــــن جــــرائم الحــــرب المتمثلــــة فــــي القتــــل، 

ــــــي ارتكبهــــــا أفــــــر  ــــــزاع المســــــلح غیــــــر الاغتصــــــاب، والنهــــــب الت اد حركــــــة تحریــــــر الكونغــــــو فــــــي إطــــــار الن

ــــذي دار فـــــــي أراضـــــــي إفریقیـــــــا الوســـــــطى بـــــــین قواتهـــــــا النظامیـــــــة المدعومـــــــة بحركـــــــة تحریـــــــر  الـــــــدولي الـــ

مــــــن جهــــــة أخــــــرى، Bozileالكونغــــــو وبــــــین القــــــوات المســــــلحة المنشــــــقة أو مــــــا یطلــــــق علیهــــــا متمــــــردي 

ـــــــة للشـــــــروع فـــــــي 2009ســـــــبتنمبر 18فـــــــي و  ـــــــة الثالث ـــــــى الـــــــدائرة الابتدائی ــــــت الرئاســـــــة  القضـــــــیة إل أحالـ

ـــــدار حكـــــــم 2016جـــــــوان 21وانتهـــــــت فـــــــي 2010نـــــــوفمبر 22المحاكمـــــــة التـــــــي بـــــــدأت بتـــــــاریخ  بإصــ

ـــــــة الســـــــــجن لمـــــــــدة  ـــــــد حركـــــــــة تحریـــــــــر الكونغـــــــــو Gonbaســـــــــنة ضـــــــــد 18یتضـــــــــمن عقوبــ بصـــــــــفته قائــ

تــــي ارتكبــــت الجــــرائم ائــــد العســــكري ومــــارس رقابــــة فعلیــــة علــــى القــــوات الالدیمقراطیــــة تقلــــد فعــــلا مهــــام الق

  .55المنسوبة إلیه

ــــــي أ حــــــالتي الكونغــــــو –دول أطــــــراف فــــــي  النظــــــام الأساســــــي احالتهــــــوالملاحــــــظ أن القضــــــایا الت

أ هـــــي لیســـــت بالفعـــــل غیـــــر قـــــادرة أو لا ترغـــــب -13بموجـــــب المـــــادة -الدیمقراطیـــــة، وإفریقیـــــا الوســـــطى 

اص اللـــــذین ارتكبـــــوا جـــــرائم تـــــدخل ضـــــمن الاختصـــــاص الموضـــــوعي للمحكمـــــة علـــــى فـــــي متابعـــــة الأشـــــخ

وإنمــــا لان لــــدیها مصــــلحة فــــي اللجــــوء إلــــى المحكمــــة عبــــر آلیــــة مشــــروعة خولهــــا إیــــاه النظــــام أراضــــیها،

الأساســـــــي تســـــــتعملها كســـــــلاح سیاســـــــي لإكـــــــراه المتمـــــــردین علـــــــى التفـــــــاوض او لبلـــــــوغ أهـــــــداف سیاســـــــیة 

  .56یضع استقلالیة المحكمة في خطرأنمحضة ، وهذا من شانه 

  .كینیا، ، لیبیا، أوغنداساحل العاج؛النزاع في حل في الفشل: الفـــــــرع الثاني

ـــرغم الن ــــ ـــجاح النـ ــــ ـــــسبي للمـ ـــیة في الحــــحكمة الجنائیة الدولــــ ـــالتین الخاصــــ ــــ ـــ ــــكالتین في جمهوریة ـ ــــ   غونو ــ



  ماریة عمراوي/ ملیكة حجاج                                                 المحكمة الجنائیة ودورها في تحقیق العدالة الجنائیة

116

الدیمقراطیة، وجمهوریة إفریقیا الوسطى، والحكم التاریخي الصادر في مالي في قضیة المهدي بشأن حمایة 

، بعد إدانته 2016دیسمبر 26الممتلكات الثقافیة بالسجن تسع سنوات على احمد الفقي المهدي بتاریخ 

ة تركز على تدمیر التراث بتهمة تدمیر أضرحة مصنفة كجزء من التراث العالمي في تومبكتو وهي أول قضی

العالمي كجریمة حرب، حیث واجه تهمة شن هجمات عن سابق إصرار على تسعة أضرحة في تومبكتو 

وهي سابقة هامة لتصنیف الهجمات على 2012شمال مالي، وعلى باب مسجد سدي یحي في العام 

من النظام الأساسي " 4"هـ/8/2دة المباني الدینیة والتاریخیة في فئة جرائم الحرب، وذلك عملا بأحكام الما

  .57بما فیها التي أدرجت في قائمة التراث العالمي

إلا أن الفشـــــل لا حقهـــــا فـــــي العدیـــــد مـــــن القضـــــایا  كقضـــــیة غبـــــاغبو فـــــي ســـــاحل العـــــاج باعتبـــــاره 

ـــــالفترات التـــــي توبـــــع مـــــن اجلهـــــا رؤســـــاء  ــــه ســـــیتابع عـــــن جـــــرائم ارتكبـــــت لفتـــــرة جـــــد قصـــــیرة مقارنـــــة  ب انـ

ــــــي ســـــتة حــــــروب شـــــنها ولفتــــــرة ســـــابقون مثلــــــه ـــن اجـــــل جــــــرائم ارتكبـــــت ف فســـــلوبدان میلــــــوزفیتش توبـــــع مـــ

تقــــارب العشــــر ســــنوات فــــي حــــین أدیــــن شــــارل تــــایلر عــــن جــــرائم ارتكبــــت لمــــدة عشــــر ســــنوات فــــي النــــزاع 

الســـــیرالیوني فكیـــــف یحـــــاكم غبـــــاغبو عـــــن جـــــرائم ارتكبـــــت فـــــي فتـــــرة اقصـــــر رغـــــم إصـــــداره إعـــــلان قبـــــول 

لــــذي لــــم تكــــن فیــــه ســــاحل العــــاج طرفــــا فــــي النظــــام الأساســــي لمتابعــــة اختصــــاص المحكمــــة فــــي الوقــــت ا

ـــاء الحســــن واتــــارا عــــن الجــــرائم التــــي ارتكبــــت فــــي ســــاحل العــــاج، وهــــذا مــــا یعكــــس انتقائیــــة المــــدعي  رفقـ

العــــام فــــي اختیــــار القضــــایا تحــــت تــــأثیر القــــوى الكبــــرى فــــي العــــالم خاصــــة فرنســــا التــــي شــــنت عــــداءها 

  .58على غباغبو

ـــــتهم حیـــــث قـــــررت المحكمـــــة الجنائیـــــة الدولیـــــة ي الحالیـــــة الكینیـــــةوهـــــو نفـــــس الأمـــــر فـــــ إســـــقاط ال

ــــــدول الإفریقیــــــة خاصــــــة بعــــــد وهــــــذاkenyattaضــــــد كینیاتــــــا  نتیجــــــة الظــــــروف والضــــــغوط السیاســــــیة لل

  .انسحاب الدول الإفریقیة من المحكمةطلب الاتحاد الإفریقي

الاعتقـــــال فـــــي حـــــق كـــــل مـــــن ســـــیف ویتكـــــرر الأمـــــر أیضـــــا فـــــي الحالـــــة  اللیبیـــــة خاصـــــة طلبـــــات 

الإســـــلام القـــــذافي والتهـــــامي محمـــــد خالـــــد ومحمـــــود مصـــــطفى الـــــورفلي، وتـــــابع الفشـــــل الممارســـــة العملیـــــة 

ـــــــــــــــــللمح ـــــــــــــــــبكمة فـــــــي حالـــــــة أوغنـــــــداــ قال ضـــــــد كـــــــل مـــــــن جوزیـــــــف كـــــــوني ـــــــــــــــیذ أوامـــــــر الاعتــــــــــــــــعدم تنفـ

  .59.وفانسنت أولي

  : ات فعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة في مجال تطبیق العدالة الدولیةالمطلب الثاني معوق

أبرزت الممارسة العملیة للمحكمة الجنائیة الدولیة، وجود صعوبات ومعوقات بینت مشكلات تطبیق 

المحكمة الجنائیة الدولیة، في ظروف تأخذ منحیین الأول متعلق بطبیعة النظام الأساسي خاصة السلطات 

مجالات اختصاص المحكمة، والثاني مرتبطة بتحدّیات النظام العالمي، أحدمجلس الأمن تمثل المخولة ل

وهي إحدى أصعب المشكلات بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة بالإضافة إلى صعوبة فرض سلطتها على 

الدول غیر الملتزمة مع الالتزامات الدولیة سواء التي یفرضها النظام الأساسي للمحكمة، أو میثاق الأمم 

  .الدولیین والأمنسیاق مهمة حفظ السلم دة في المتح



  ملیكة حجاج، ماریة عمراوي                                                  في تحقیق العدالة الجنائیةالمحكمة الجنائیة ودورها 

117

  تمكین مجلس الأمن من سلطتي الإحالة والإرجــــــــــاء: الفرع الأول

ـــن خـــــــلال نصـــــــوص النظـــــــام الأساســـــــي والتـــــــي  ـــــن مــــ ــــــس الأمــ ـــة لمجلـ تعتبـــــــر الســـــــلطات الممنوحــــ

محكمــــة وتــــرهن اعتبــــرت قیــــداً خطیــــراً علــــى الممارســــة العملیــــة للمحكمــــة، أبــــرز التحــــدیات التــــي تواجــــه ال

اســــــتقلالیتها وتضــــــرب صــــــمیم مصــــــداقیتها، وهــــــي هیمنــــــة مجلــــــس الأمــــــن مــــــن خــــــلال ســــــلطتي الإحالــــــة 

ـــــــوالإرجــــــاء وتفــــــتح بابــــــاً للإفــــــلات مــــــن العقــــــاب لمرتكبــــــي الج رائم الأشــــــد خطــــــورة والتــــــي تهــــــدد الأمــــــن ــــــــ

  .والسلم الدولي

ــي الحالـــــة الأولـــــى المتعلقـــــة بســـــلطة الإحالـــــة مـــــن النظـــــام الأساســـــي -ب-13وفقـــــا للمـــــادة و 60ففـــ

للمحكمــــــة الجنائیــــــة أن یحیــــــل متصــــــرفا بموجــــــب الصــــــلاحیات الممنوحــــــة لــــــه فــــــي الفصــــــل الســــــابغ مــــــن 

ـــــى المـــــدعي العـــــام للمحكمـــــة  حالـــــة یبـــــدو فیهـــــا أن جریمـــــة أو أكثـــــر مـــــن   أیـــــةمیثـــــاق الأمـــــم المتحـــــدة إل

ـــدخل فــــي اختصــــاص المحكمـــــة الجنائیــــة الدولیــــة قـــــد ارتكبــــت وذلــــك  ـــض النظــــر عـــــن الجــــرائم التــــي تــ بغــ

ـــى إقلــــیم  مكــــان ارتكابهــــا، ســــواء ارتكبــــت علــــى إقلــــیم دولــــة طــــرف فــــي النظــــام الأساســــي للمحكمــــة أو علـ

دولـــة غیـــر طـــرف فیـــه، وبغـــض النظـــر أیضـــا عـــن جنســـیة مرتكبهـــا مـــن رعایـــا دولـــة طـــرف فـــي  النظـــام 

  .كان من رعایا دولة غیر طرف فیهأوالأساسي للمحكمة 

لإحالــــة للمحكمــــة الجنائیــــة الدولیــــة حــــة لمجلــــس الأمــــن فــــي مجــــالطة الممنو ورغــــم مــــا تمثلــــه الســــل

ـــــــى  ــــــد إضـــــــافة إل ـــــذه الســـــــلطة تعـ ــــــظ الســـــــلم والأمـــــــن الـــــــدولیین إلا أن هــ ـــــــي حفـ مـــــــن أهمیـــــــة إذ تســـــــاهم ف

ــــــر  الســــــلطات المخولــــــة لهــــــذا المجلــــــس بمقتضــــــى الفصــــــل الســــــابع مــــــن میثــــــاق الأمــــــم المتحــــــدة فــــــي غی

ـــــذه الســــــلط،صــــــالح المحكمــــــة ــــــس بهـ ــــانه خضــــــوع المجلــــــس إذ أن اضــــــطلاع المجل ـــــد یكــــــون مــــــن شــ ة قـ

ــــق الفیتـــــو  ـــــه باســـــتخدام حـ ـــــدول الكبـــــرى دائمـــــة العضـــــویة علی ـــــة وســـــیطرة ال للاعتبـــــارات السیاســـــیة، وهیمن

ضـــــد كـــــل مـــــا یتعـــــارض مـــــع مصـــــالحها أو مصـــــالح الـــــدول الموالیـــــة لهـــــا، فیظـــــل بالتـــــالي مجلـــــس الأمـــــن  

ــــــدول الضــــــعیفة حیــــــث لــــــم یحــــــدث  ـــــد ال ــــة  إلا ضـ وان –وقــــــد لا یحــــــدث –لا یســــــتعرض ســــــلطة الإحالــ

أحیلــــــت حالــــــة إلــــــى المحكمــــــة الجنائیــــــة الدولیــــــة تتعلــــــق بجریمــــــة ارتكبــــــت فــــــي أراضــــــي دول مــــــن الــــــدول 

61.الخمس الكبرى المتمتعة بحق النقض مثلا أو كان المتهم فیها من رعایا تلك الدول

مــــن 16المــــادة بمــــنحفــــي مجــــال الإرجــــاءعمــــل المحكمــــة فتتجلــــى فــــي تقییــــدأمــــا الحالــــة الثانیــــة 

ـــــدخل فـــــــي شـــــــؤون هیئـــــــة قضـــــــائیة،  نظـــــــام رومـــــــا الأساســـــــي فرصـــــــة غیـــــــر مســـــــبوقة لمجلـــــــس الأمـــــــن للتــ

یفتــــــــرض أن تتمتـــــــــع بالاســــــــتقلالیة والحیـــــــــاد، فیكــــــــون للمجلـــــــــس بموجبهــــــــا إمكانیـــــــــة وقــــــــف التحقیـــــــــق أو 

المحاكمــــة لمــــدة أثنــــى عشــــر شــــهرا قابلــــة للتجدیــــد، اســــتناد لمــــا خــــول لــــه مــــن ســــلطات بموجــــب الفصــــل 

ـــــــع مــــــن المیثــــــاق مهمــــــا كــــــان مالســــــاب ـــــــــ ـــــــصدر الإحالــــــة ســــــواء مــــــن قبــــــل الـ دول الأطــــــراف أو المــــــدعي ــــــ

  .62العام للمحكمة

  تكون علیهاأن المجلس یتمتع بسلطة طلب التأجیل في أي مرحلة16والملاحظ على صیاغة المادة 
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وضیاع أثار الجریمة وإحجام الشهود على الدعوى المنظورة أمام المحكمة، مما قد یؤدي إلى إهدار الأدلة 

الإدلاء بشهادتهم، وهي مسائل تؤثر على سیر التحقیقات فضلا عن أنها غیر محدودة بفترة زمنیة بل أنها 

متاحة إلى اجل قد یكون غیر مسمى، ولا یعني تحدید مدة التأجیل بفترة  اثني عشر شهرا أنها محدودة لان 

ه المدة المرات غیر محدودة، ومن جهة أخرى فان مجلس الأمن باعتباره المادة أجازت للمجلس تجدید هذ

هیئة سیاسیة مما ینعكس على للمحكمة  خاصة في ظل نظام عالمي یفتقر إلى التوازن السیاسي وتتحكم 

12أیام فقط من دخول اتفاقیة روما حیز النفاذ وذلك في والشاهد على ذلك انه وبعد 63فیه القطبیة الأحادیة

بضغط من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة التي 1422أصدر مجلس الأمن القرار رقم 2002یلیة جو 

  .64هددت باستعمالها حق الفیتو بمنع تجدید قرار تواجد قوات حفظ السلام في البوسنة والهرسك

لدول مراعاة استقلالیة عمل المحكمة وحیادیتها الكاملة التي تكون موضع ثقة كافة الذا كان یجب

مدخل للاعتراض على أحكامها بل الالتزام بتنفیذ هذه الأحكام مع ضرورة أيبحیث لا یكون هناك 

میر الجماعي لكافة ـــــــــخ ذلك في الضلى القضاء الوطني وترسیضائها عــــــــــــوقاعلى سمو قراراتهالتركیز

.65العالمدول 

  مع المحكمة الجنائیة الدولیةإشكالیة تفعیل التعاون الدولي : الفرع الثاني

حاول النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وضع آلیات للتعاون القضائي بین المحكمة 

خصص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الباب التاسع لاستعراض أحكام التعاون و والدول، 

الالتزامات بموجب النظام الأساسي والالتزامات التي الدولي والمساعدة القضائیة، محاولاً إیجاد توازن بین 

المادة الثالثة والتسعون من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة هتضمنتما أنغیر یفرضها القانون الدولي

حضره قانون الدولة الموجه إلیها الطلب یتقدم أي نوع آخر من المساعدة لا الدولیة للدول الأطراف أن 

ال التحقیق المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، وهذا یعني أنه بإمكان بغرض تسییر أعم

الدول الطرف في اتفاقیة روما رفض التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة بالاستناد إلى قانونها الوطني 

  .66الذي یمنع أو یحضر ذلك

لمعنونة ب التعاون فیما یتعلق بالتنازل عن وبالرجوع إلى المادة الثامنة والتسعون من اتفاقیة روما وا

طلبا بالقبض العضوالحصانة الجنائیة الدولیة فطبقا للفقرة الأولى منها لا یمكن للمحكمة أن توجه للدولة 

على المتهم المتمتع بالحصانة والذي ینتمي إلى دولة ثالثة؛ لأن تنفیذ هذا الطلب ینطوي على تطرف 

وأمام هذا الوضع ینبغي للمحكمة الدوليالدولة المطالبة على نحو یتنافى مع التزاماتها بموجب القانون 

نى وافقتها على التنازل عن الحصانة حتى یتسة الثالثة ومیة أن تحصل أولا على تعاون الدولالجنائیة الدول

  .67تواجد على إقلیمها طلب القبض علیه وتقدیمه للمحكمة الجنائیة الدولیةیلها تقدیم للدولة الطرف التي 

ومحدویـــــة الفـــــرع الثالـــــث عـــــدم فعالیـــــة نظـــــام العقوبـــــات المقـــــررة فـــــي المحكمـــــة الجنائیـــــة الدولیـــــة

  : من النظام الأساسي لمحكمة الجنائیة الدولیة على77المادة نصت:تنفیذها
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ــــى الشــــخص المــــدان بارتكــــاب جریمــــة فــــي 110رهنــــا بأحكــــام المــــادة -1 ، یكــــون للمحكمــــة أن توقــــع عل

  :من هذا النظام الأساسي إحدى العقوبات التاليالخامسة مادة الإطار 

  .سنة30السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها -أ-

الســــــــجن المؤبــــــــد حیثمــــــــا تكــــــــون هــــــــذه العقوبــــــــة مبــــــــررة بــــــــالخطورة البالغــــــــة للجریمــــــــة وبــــــــالظروف -ب-

  .الخاصة للشخص المدان

  :بالإضافة إلى السجن، للمحكمة أن تأمر بما یلي-2

.أ فرض غرامة بموجب المعاییر المنصوص علیها القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

صـــــــول المتأتیـــــــة بصـــــــورة مباشـــــــرة أو غیـــــــر مباشـــــــرة مـــــــن تلـــــــك ب مصـــــــادرة العائـــــــدات والممتلكـــــــات والأ

  ".الجریمة دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النیة

ــــن نــــــص  ــظ مــ ـــي ســــــتوقعها المحكمــــــة أن المــــــادةوالملاحــــ ـــــات التـــ الفقــــــرة الثانیــــــة المتعلقــــــة بالعقوبـ

ــــــة  ـــها، إلــــــى إمكانی ــــــة المدرجــــــة ضــــــمن اختصاصـــ ــــــة الدولیــــــة علــــــى الجــــــرائم الدولی فــــــرض غرامــــــة الجنائی

كـــــون لمالیـــــة كواحـــــدة مـــــن العقوبـــــات وهـــــو مـــــا یثیـــــر العدیـــــد مـــــن الشـــــكوك فیمـــــا یتعلـــــق بنظـــــام العقوبـــــات

نســــانیة الجــــرائم المــــذكورة فــــي النظــــام الأساســــي أشــــد الجــــرائم الدولیــــة جســــامة وهــــي جــــرائم تخــــل بســــلم الإ

  . 68فكیف تواجه بعقوبة الغرامة المالیة وأمنها

ــاه ســــ ـــة لــــم تــــنص علــــى عقوبــــة الإعــــدام بالإضــــافة إلــــى مــــا ذكرنــ الفا، إن المحكمــــة الجنائیــــة الدولیـ

مــــن أجــــل هــــذه الجــــرائم وبالتــــالي لا یمكــــن للمحكمــــة أن تحكــــم بهــــذه العقوبــــة ممــــا یــــؤدي إلــــى الشــــك فــــي 

فعالیـــــة نظـــــام العقوبـــــات المقـــــررة فـــــي النظـــــام الأساســـــي للمحكمـــــة ویبـــــدو أن واضـــــعي النظـــــام الأساســـــي 

القـــــائم بوجـــــوب إلغـــــاء عقوبـــــة الإعـــــدام والـــــذي أخـــــذت بـــــه بالفعـــــل بعـــــض للمحكمـــــة قـــــد تـــــأثروا بالاتجـــــاه

  .69التشریعات الوطنیة

نظام روما احتوى على  مجموعة من الأسباب القانونیة التي تعفي أنإلیهالإشارةومما تجدر 

وتبیح الأفعال المجرمة وتزیل عنها الصفة الإجرامیة، وتجعله فعلا مبررا رغم خطورته، منها حالة الدفاع 

الشرعي، صغر السن الذي یعتبر الشخص في هذه الحالة منعدم الإدراك والإرادة حالات القصور العقلي، 

من النظام الأساسي 31وغیرها من الموانع المنصوص علیها في المادة ،لسكر الاضطراريحالات ا

للمحكمة، غیر أن هذه الحالات لا تخفي خطورة الجرائم التي یمكن ارتكابها من هؤلاء الأشخاص وما 

  یس تشكله من قیود على اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في ممارسة اختصاصها بتسلیط العقاب وتكر 

  .المسؤولیة الجنائیة

النظام أحكامها فبالرجوع إلى جهاز لتنفیذتفتقر إلى أحكام المحكمة الجنائیة الدولیةأنكما نلاحظ 

وتنفذیهالم یتضمن أیة إشارة إلى التزام الدول الأطراف بالاعتراف بأحكام المحكمة نجدهالأساسي للمحكمة

ــــوكل ما ورد حول هذا الموض ــــ ــــعن دور الدول في تنفیذ الأح70التحدثوع هوـ   السجن منكام التي تتضمن ــ

  : خلال 
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ذ حكم السجن في دولة تعینها المحكمة من قائمة الدول التي تكون قد أبدت للمحكمة استعدادها یفتن- 

  .لقبول الأشخاص المحكوم علیهم

لمبادئ التوزیع العادل على النحو وجوب تقاسم الدول الأطراف مسؤولیة تنفیذ أحكام السجن وفقا - 

  .المنصوص علیه في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

  .71تطبیق المعاییر الساریة على معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولیة مقبولة على نطاق واسع- 

  :خاتمة

ة الخطـــــــوات نحـــــــو تكـــــــریس العدالـــــــة الجنائیـــــــأهـــــــمالمحكمـــــــة الجنائیـــــــة الدولیـــــــة مـــــــن إنشـــــــاءیعـــــــد 

عامـــــــة وحقـــــــوق المتهمـــــــین الإنســـــــانتحقیـــــــق الموازنـــــــة بـــــــین حقـــــــوق إلـــــــىأساســـــــاالدولیـــــــة التـــــــي تهـــــــدف 

ــة مـــــن خـــــلال وضـــــع الحـــــد لظـــــاهرة  ـــة المناســـــبة الإفـــــلاتوالضـــــحایا خاصـــ مـــــن العقـــــاب وتســـــلیط العقوبــ

ــــــرعلــــــى مرتكبــــــي الجــــــرائم  غیــــــر أن الســــــعي نحــــــو الأساســــــيوالمحــــــددة بموجــــــب نظامهــــــا خطــــــورة،أكث

ــــذا الهـــــــدف واجهتـــــــه العدیـــــــد مـــــــن التحـــــــدیات كافتقارهـــــــا للقوامـــــــة والوســـــــائل الضـــــــروریة لأداء  ـــق هـــ تحقیــــ

.فضلا على تشابك الجرائم المحددة وتداخلها مع بعضها البعضأحكامهامهامها وحجیة 

ویفــــــتح المجــــــال أمــــــام حتمیــــــة إجــــــراء تعــــــدیلات علــــــى النظــــــام الأساســــــي للمحكمــــــة الجنائیــــــة فــــــي

ـــق العدالـــــة  محاولـــــة لســـــد الثغـــــرات، وتحقیـــــق التـــــوازن المطلـــــوب، والمضـــــي قـــــدما فـــــي ســـــبیل مســـــعى تحقیــ

ومعالجـــــة كـــــل المســـــائل العالقـــــة ، وجعلهـــــا آلیـــــة للمقاضـــــاة أكثـــــر فعالیـــــة، مـــــن خـــــلال الجنائیـــــة الدولیـــــة،

العناصـــــــر الایجابیـــــــة التـــــــي جـــــــاء بهـــــــا النظـــــــام الأساســـــــي، والتـــــــي یمكـــــــن تـــــــدعیمها أكثـــــــر مـــــــن خـــــــلال

  :الآتیةصیات التو 

ـــة مــــن تزویــــد المحكمــــة-  تنفیــــذ أحكامهــــا، بوضــــع أجهــــزة تنفیذیــــة لهــــا تكفــــل لهــــا الآلیــــاتبمجموعـ

  .السلطة الكافیة لضمان تنفیذ العقوبات الدولیة

الدولي وجرائم الاتجار بالمخدرات لما الإرهابتوسیع الاختصاص الموضوعي للمحكمة لتشمل جرائم - 

سلبیة  متعددة ومختلفة على المجتمعات أثارلها من 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة التي منحت مجلس الأمن 16إعادة النظر في المادة - 

شهرا قابلة للتجدید دون أن تحدد عدد 12لمدة ما،سلطة أرجاء التحقیق والمقاضاة في أي حالة 

یة ـــــــعل القضیة المرفوعة أمام المحكمة الجنائــــــــوهذا ما قد یجمرات،دة أو عدةـــــــــــأهي مرة واحالتجدیدات،

.الدولیة لعبة في ید مجلس الأمن

تضافر جهود المجتمع الدولي في مجال التعاون معها بهدف تحقیق العدالة الدولیة قدر الإمكان ووفق - 

م مع سیادتها الداخلیة دون التستر على المجرمین وإخفاءهم للتملص من المساءلة الجنائیة واءما یت

.الأشخاصإلىإسنادهوإنما یجب الأفرادتوسیع نطاق المسؤولیة الجنائیة وعدم حصرها على - 

  . دولیةالمحكمة الجنائیة الالمعنویة متى ثبت تورطها في الجرائم التي تعود لاختصاص 
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  :الهوامش

وجدت معالم القضاء الجنائي الدولي عند الإغریق  أكدها المؤرخ الإغریقي بلوتارك وأخذها عن الفیلسوف -1

قبل المیلاد الذي اعتبر أن الجنس البشري المقسم إلى مدن وشعوب ما هو إلا شعب واحد یحیا 500زینمون سنة 

قبل المیلاد حیث تكلم عن 347طون سنة جب أن  یخضع لقانون واحد، ثم جاء بعد ذلك أفلاوی،حیاة واحدة

الحكومة المثالیة في كتابه الجمهوریة وهو أول من أكد على ضرورة إنشاء هیئة أو جمعیة استشاریة دولیة بین 

الأقالیم مع ضرورة التشاور في قضایا الحرب والسلام  ،حسنین صالح عبید، القضاء الدولي الجنائي، دار 

وفضیل عبد االله طلافحة، ملاك تامر میخائیل، إجراءات القبض . 11، ص 1977النهضة العربیة، القاهرة، 

  23ص.، عمان، الأردن2016والتقدیم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مركز الكتاب الأكادیمي، 

سوسن ترخمان بكه، الجرائم ضد الإنسانیة في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، -2

  .82، لبنان، ص 2006منشورات الحلبي الحقوقیة، 

  .37، ص 1989محمد عبد المنعم عبد الخالق الجرائم الدولیة ، دار النهضة العربیة، القاهرة، -3

ر في القانون اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیبوهراوة رفیق،-4

  .92، ص2009/2010العام 

  .104: ، ص2006سهیل حسین الفیلالي، حقوق الإنسان دار الثقافة، عمان الطبعة الأولى -5

  122، ص2008لندا معمر یشوى، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصها، دار الثقافة، عمان، -6

وقد اخذ علیه تقدیم صفة " المحكمة الجنائیة الدولیة " تجدر الإشارة أن نظام روما الأساسي أطلق علیه اسم -7

الجنائیة على صفة الدولیة، وانه كان یجب تسمیتها بالمحكمة الدولیة الجنائیة كون هذه التسمیة الأكثر دقة 

وملائمة وتتناسب مع القانون إلي تطبقه وهو القانون الدولي الجنائي، إلا أن التسمیة التي أطلقها نظام روما لا 

لیست وطنیة بل معروف أنها دولیة، لكن لا یمكن قول ذات الشيء على تثیر أي لبس لان المحكمة أصلا

القانون الذي تطبقه المحكمة أي لا یصح إطلاق تسمیة القانون الجنائي الدولي، لان هذه التسمیة تنطبق على فرع 

نجوى . ام ككلمن فروع القانون الداخلي على خلاف القانون الدولي الجنائي الذي یهتم بجرائم لقانون الدولي الع

  68الأردن ص 2014یونس سدیرة، ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 

  .ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة/12/3المادة -8

ة لها السلطة لممارسة المحكمة الجنائیة بأنها هیئة قضائی"عرفت المادة الأولى من میثاق روما الأساسي -9

اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة، موضع الاهتمام الدولي وتكون المحكمة مكملة 

  ".للاختصاصات القضائیة الجنائیة الوطنیة ویخضع اختصاص المحكمة وبأسلوب عملها لأحكام میثاق روما

، )الأساسيم وآلیات الإنفاذ الوطني للنظامامدخل لدراسة أحك(المحكمة الجنائیة محمد شریف بسیوني،-10

  .18، ص 2004دار الشروق، الطبعة الأولى، مصر، 

  .44بوهراوة رفیق، المرجع السابق، ص-11

  ارتباط انعقاد اختصاص المحكمة و ابراهیم مساعدیة،.107: سهیل حسین الفتلاوي، المرجع السابق، ص-12

  ، 2020، العدد الاول،34، المجلد 1ة الجزائرــــني، مجلة حولیات  جامعالقضاء الوطالجنائیة الدولیة بالرقابة على 



  ماریة عمراوي/ ملیكة حجاج                                                 المحكمة الجنائیة ودورها في تحقیق العدالة الجنائیة

122

  36ص 
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